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أهداف القانون



02 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم مرجعيـات مشـروع القــــانون

أفضل الممارسات

الدولية للبنوك 

.المركزية

ء توصيات الخبرا

الدوليين 

ي المتخصصين ف
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ومنظمة التعاون 
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.والتنمية

المقترحات التي
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.السنوات الأخيرة
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البنك المركزي 
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03 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهم مبــادئ مشــروع القــــانون

يز الاستقلال الفني والمالي تعز

.والإداري للبنك المركزي

تدعيم السلطات الرقابية للبنك 

.المركزي

تطوير وتحديث الجهاز المصرفي 

.وتدعيم قدراته

.العمل على منع تضارب المصالح

اح تكريس مبادئ الشفافية والافص

.والمساواة

.تعزيز الشمول المالي



أهـم ملامح مشــروع القـــانون



04 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

المصريلبنك المركزيامواد الاصدار

تحديددد الجهددات التددي يسددرا عليهددا احكددام

القدددانون وهدددى البندددك المركدددزي والبندددوك 

وشدددددركات الصدددددرافة وشدددددركات تحويدددددل 

الأمدددوال وشدددركات الاسدددتعلام والتصدددنيف

دفع الائتماني كما تم إضافة مشدللي نظدم الد

.ومقدمي خدمات الدفع

ن التطبيق المتدرج لأحكدام القدانون مد

خدددلال مدددنح مهلدددة لتوفيدددق الاوضددداع 

(.من سنة إلى ثلاث سنوات)

تحديد الجهات التي يسرا 

عليها احكام القانون وهى 

البنك المركزي والبنوك 

وشركات الصرافة وشركات 

تحويل الأموال وشركات 

الاستعلام والتصنيف 

الائتماني كما تم إضافة 

مشللي نظم الدفع ومقدمي 

.خدمات الدفع

التطبيق المتدرج لأحكام 

القانون من خلال منح مهلة 

من سنة)لتوفيق الاوضاع 

(.إلى ثلاث سنوات

بنك تحديد الطبيعة القانونية لل

ر المركزي طبقاً لأحكام الدستو

جهاز رقابي مستقل له )

ع شخصية اعتبارية عامة، يتب

رئيس الجمهورية، ويتمتع 

بالاستقلال الفني والمالي 

(.والاداري

تحديد الحد الأدنى لرأس المال 

رين المدفوع للبنك المركزي بعش

ى لتعزيز قدرته علمليار جنيه

مباشرة اختصاصاته في 

المحافظة على سلامة النظام 

النقدي والمصرفي واستقرار

.الأسعار



05 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

اهداف واختصاصات البنك المركزي

تم تحديد اهداف البنك 

المركزي وفقاً لأحكام 

الدستور؛ سلامة النظام 

النقدي والمصرفي 

واستقرار الاسعار في 

دية اطار السياسة الاقتصا

.العامة للدولة

ف تنظيم الرقابة والاشرا

على  نظم وخدمات 

.الدفع

العمل على حماية 

المنافسة ومنع 

الممارسات الاحتكارية ، 

وحماية حقوق مستهلكي

الخدمات المقدمة من 

. الجهات المرخص لها

تحديث الوسائل التي 

يتخذها البنك المركزي 

يام لتحقيق اهدافه مثل الق

بأنشطة المقاصة 

والتسوية المالية 

والايداع والقيد والحفظ

المركزي للأوراق المالية

.الحكومية



06 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

إعادة تنظيم آلية 

بقاً تعيين المحافظ ط

لأحكام الدستور 

قرار من رئيس )

الجمهورية لمدة 

اربع سنوات قابلة

للتجديد لمرة واحدة

بعد موافقة مجلس 

النواب بأغلبية 

(.أعضائه

01

إدارة وحوكمة البنك المركزي 

إعادة تشكيل مجلس

ادارة البنك 

المركزي، والنص 

على أن يكون 

غالبية اعضائه من

من غير التنفيذيين

ذوي الخبرة في 

المسائل النقدية أو

ة المالية أو المصرفي

أو القانونية أو 

الاقتصادية أو 

المحاسبة 

والمراجعة أو 

تكنولوجيا 

.المعلومات

02

تعزيز الشروط 

الواجب توافرها في

المحافظ ونائبيه 

واعضاء مجلس 

الإدارة بما يكفل 

ية الحيدة والاستقلال

في مباشرة المهام 

الموكلة إليهم، من 

خلال حظر تملكهم 

اسهماً أو المشاركة

في عضوية مجلس

إدارة أي من 

الجهات الخاضعة 

لرقابة البنك 

.المركزي، 

03

ع تحديد سلطات صن

القرار داخل البنك 

المركزي، وذلك 

بإسناد الاختصاص

بوضع السياسات 

وإصدار القرارات 

التنظيمية 

ية والتعليمات الرقاب

لمجلس الإدارة، 

واختصاص المحافظ

بإصدار القرارات 

.التنفيذية

04

حظر تفويض 

مجلس الإدارة 

اختصاصاته 

ارة الرئيسية إلى الاد

.التنفيذية

05



07 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

لية تفعيل دور المجلس التنسيقي المختص بوضع آ

والسياسة التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي

عن المالية للحكومة، والذي يضم في عضويته ممثلين

.الحكومة والبنك المركزي وعدد من ذوي الخبرة

01

علاقة البنك المركزي بالحكومة 

استحداث لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على

استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود

لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة 

حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 

بة المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقا

.المالية

02

تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة 

ت تنظيم تعاون البنك المركزي مع الجها

تبادل الاجنبية المناظرة، بهدف التنسيق و

المعلومات، تفعيلاً لمبدأ الرقابة 

.المُشتركة

01

ويشمل ذلك ابرام مذكرات التفاهم 

.والمشاركة في المجموعات الرقابية

02

ات وذاك للتأكيد على حماية سرية البيان

.المتبادلة

03



تنظيم الجهاز المصرفي 

08 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

oأن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعاً تابع لبنك أجنبي.

o مليون دولار أمريكدي لفدروع البندوك 150مليارات جنيه مصري و5زيادة الحد الادنى لرأسمال البنوك ليصبح

ز مدن ويعدز،فدي مواجهدة المخداطر المحتملدةللبندوكبما يزيد من صدلابة وكفداءة القاعددة الرأسدمالية؛الاجنبية

ً قدرتها على ا ً لمنافسة مع البنوك الأخرا إقليميا .وعالميا

o الإفصاح عن هيكل الملكية

oعدم الاخلال بقواعد المنافسة السليمة.

oلعربيدة، وأن موافقة السلطة الرقابية الاجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسي علي العمل في جمهوريدة مصدر ا

.تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي

ترخيص البنوك إعادة تنظيم شروط 



تنظيم الجهاز المصرفي 

09 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك 

o مدن رأس المدال المصددر أو مدن حقدوق % 10يحُظر على أي شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد عدن

سدبقة مددن التصدويت لأي بندك أو أيددة نسدبة تدؤدي إلددى السديطرة الفعليدة عليدده، إلا بعدد الحصدول علددى موافقدة مُ 

.مجلس ادارة البنك المركزي

oبة وفددي حالددة مخالفددة ذلددك، توقددف حقددوق التصددويت وتوزيعددات الاربدداح الخاصددة بالأسددهم الزائدددة علددى النسدد

ا إليده؛ وإلا المصرح بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تداري  أيلولتهد

لأسهم، على كان للبنك المركزي ان يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين أحدا شركات السمسرة لبيع ا

. أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات

o واخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه%5الزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على ،.

oين إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكيدة أحدد المسداهم

.من رأس المال المصدر للبنك% 5وأطرافه المرتبطة 



تنظيم الجهاز المصرفي 

10 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

قواعد الرقابة والاشراف على البنوك 

oلقدوانين تحديد المبادئ العامة التي يتعين على البنوك الالتزام بها في ممارسة أعمالها؛ وأهمها الالتزام بأحكام ا

ية واللدوائح، ووضدع الانظمدة الداخليدة الفعالدة لإدارة المخداطر والحفداظ علدى اصدولها ومباشدرة أعمالهدا بشدفاف

.والعمل على حماية حقوق عملائها ومنع تضارب المصالح

oتنظيم خدمات التعهيد التي تقدم للبنوك.

o إعداد إطار قانوني لنظام الابلاغ عن المخالفات(Whistle Blowing Regime.)

oميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية .



تنظيم الجهاز المصرفي 

11 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

نظام تسجيل الائتمان 

oدة إضافة شركات وجمعيدات التمويدل متنداهي الصدلر وغيرهدا مدن جهدات مدنح الائتمدان إلدى نظدام تسدجيل أرصد

.التمويل بالبنك المركزي

oقبالهم يعددد البنددك المركددزي وشددركات الاسددتعلام الائتمدداني بياندداً مجمعدداً عمددا تددم تقديمدده لكددل عميددل فددور اسددت

ان المعلومددات المرتبطددة بالتسددهيلات الائتمانيددة المقدمددة  ويجددب علددى جهددات مددنح الائتمددان الاطددلاع علددى البيدد

.  المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيلاً ائتمانيا

oات تبددادل المعلومددات المتعلقددة بمديونيددة العمددلاء بددين البنددك المركددزي والبنددوك وجهددات مددنح الائتمددان وشددرك

.الاستعلام الائتماني



تنظيم الجهاز المصرفي 

12 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

حوكمة البنوك 

oلضددمان الحصددول علددى موافقددة البنددك المركددزي قبددل تعيددين المسددئولين الرئيسدديين بددالبنوك ،

.(Fit and Proper)استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي 

oارسددة تحديددد المبددادئ العامددة التددي يتعددين علددى المسددئولين الرئيسدديين الالتددزام بهددا عنددد مم

.أعمالهم

oإلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.



تنظيم الجهاز المصرفي 

13 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

البنوك في الحوكمةالآثار الإيجابية لتطبيق مبادئ 

o التنفيذيةإدارة البنوك في الإشراف على أعمال الإدارة دعم كفاءة مجالس.

oوالنمو تطوير أداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفي، بما ينعكس على الاستقرار المالي

.الاقتصادي في الدولة

oزيادة ثقة العملاء في الجهاز المصرفي.

oرفع التصنيف الائتماني للبنوك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة  

oتعديل مُسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك اسهمها بالكامل للدولة.

oالتأكيد على خضوعها لذات الاحكام المقررة لباقي البنوك.



حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات 

14 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

oيصدر مجلس ادارة البنك المركزي لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل على الأخص:

مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.

صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء.

توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية.

توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء.

نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانيات الاساسية عنها.

oالمقدمدة تنُشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء، تتولى فحدص الشدكاوا

.منهم

oت كما تنُشأ لجنة لفض المنازعدات بدين الجهدات المدرخص لهدا وعملائهدا برئاسدة احدد اعضداء الجهدا

.القضائية



حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

15 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

oيحُظر على الجهات المرخص لها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وعلى الأخص الاتي  :

ات الاتفدداق علددى تحديددد أسددعار الخدددمات محددل التعامددل أو شددروط التعاقددد عليهددا أو اقتسددام الأسددواق أو التقدددم للمناقصدد

.والمزايدات

تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون اسباب معقولة.

oتحقدق مدن تنُشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لتلقي البلاغات عن ايدة ممارسدات احتكاريدة او ضدارة بالمنافسدة، وال

.صحتها

oيددة يجددوز لمجلددس ادارة البنددك المركددزي تكليددف الجهددة المخالفددة بتعددديل أوضدداعها وإزالددة المخالفددة فددورا أو خددلال فتددرة زمن

.محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا



:الآثار الإيجابية لنظام حماية العملاء والمنافسة

16 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

oرفع الوعي والثقافة المصرفية لدي العملاء، وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي  .

oتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية.

oتعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي  .

oزيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية، والنهوض بمعدلات الشمول المالي

مركز التحكيم والتسوية

oلة بالمعداملات ينُشأ مركز مستقل للتحكيم والتسدوية فدي المنازعدات التدي  تنشدأ بسدبب تطبيدق احكدام هدذا القدانون والقدوانين ذات الصد

.المصرفية وغيرها من الانشطة التي  تباشرها الجهات المرخص لها 

oالهدف هو توفير آلية سريعة للفصل في المنازعات المصرفية بمعرفة خبراء متخصصين في هذا المجال  .



نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

17 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

oتيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الأنفاق.

o استهداف الشرائح المهمشة ومحــدودي الدخــل وخاصــة الشباب والمــرأة واصحــاب المشــروعات الصليــرة والمتوســطة ومتناهيــة

.الصلــر

oتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

oخفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين.

oزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية.

oتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية.

oتقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد.

oالمساهمة في الحد من التضخم.

oالمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية ودفع معدل النمو الاقتصادي.

oتشجيع ثقافة ريادة الأعمال خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تصميم خدمات مالية جديدة.

:الآثار الايجابية



نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

18 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

o تدؤدا إلدى % 10تظُهر الدراسات العالمية أن كدل زيدادة فدي اسدتخدام وسدائل الددفع غيدر النقديدة بنسدبة
.ألف فرصة عمل200مليار دولار سنوياً وتتيح نحو 1,5زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي بنحو 

o مدن النداتج القدومي % 2,2وفقاً لأحدث الدراسات، تقُددرر تكلفدة التعداملات النقديدة بحدوالي(GDP ) بمدا
.مليار جنيه مصري94يعادل حوالي 

o جنيه من 1.6جنيه يتم استثماره في الـتكنولوجيا المالية بصفة عامة يزيد 1تشير الدراسات إلى أن كل
.وظائف أخرا5.6تدعم   Fintechالناتج المحلي الإجمالي وكل وظيفة تم توفيرها في الـ

:فوائد التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ودعم الابتكار



المؤشرات العامة للخدمات الإلكترونية في القطاع المصرفي المصري

19 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون



20 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

oالمركزييحُظر مزاولة أي نشاط يتضمن تشليل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك.

oلاشدراف يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط واجراءات منح تراخيص تشليل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع، وقواعدد الرقابدة وا

:عليها؛ وعلى وجه الخصوص

قواعد التشليل البيني بين أنظمة الدفع.

شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي واجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر.

الية إصدار ونشر معايير اداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

قواعد تقديم خدمات الدفع.

ضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والوكلاء.

قواعد ضمان وحماية أموال العملاء .

تحديد توقيت نهائية تسوية أوامر الدفع.

نظم وخدمات الدفع 



21 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

الخدمات المالية الرقمية

oيصدر مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والاجراءات المنظمة لكل من:

حكدام المصادقة الالكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامدر التحويدل، وقبدول الشدروط والا

تحقق مدن الخاصة بها، ويقصد بالمصادقة الالكترونية مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة لل

.مصدر رسالة ما أو التحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام

التسوية الإلكترونية للشيكات.

اصدار وتداول الشيكات الالكترونية.

أمر الخصم الالكتروني.

oع، إذا تدوافر اضفاء الحجية القانونية على الوثائق الالكترونية المتعلقة بالمعاملات المصدرفية وخددمات الددف

. فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس ادارة البنك المركزي



22 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

التكنولوجيا المالية والابتكار

oتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

oةانشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابي.

oكنولوجيددا تسددهيل إجددراءات التددرخيص للشددركات الناشددئة التددي تختبددر التكنولوجيددا الماليددة والت

.الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة

oتحديد ضوابط التطبيقات الالكترونية التي تتيح الولوج الي حسابات العملاء(Open Banking)



23 مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أهـم ملامح مشــروع القـــانون

العملات الرقمية والمشفرة

o يصدددر مجلددس ادارة البنددك المركددزي قواعددد تنظدديم اصدددار وتددداول والتعامددل بددالعملات المشددفرة والنقددود

هدا بددون الالكترونية، ويحُظر انشاء أو تشليل منصات لإصددار أو تدداول تلدك العمدلات والنقدود أو التدرويج ل

.الحصول على الترخيص اللازم

oات إصدار عملات مُخزنة الكترونياً غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلط: ويقصد بالعملات المشفرة

.النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت

oلطات قيمة نقدية، مقومة بالجنيده المصدري أو بإحددا العمدلات المصددرة مدن سد: ويقصد بالنقود الإلكترونية

. سيلة دفعإصدار النقد الرسمية، مُستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزنه إلكترونياً ومقبولة كو



شكراً 


